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  ملخص:

 في القانوني الغموض و العملية الصعوبات من العديد الدّولية الجرائم مكافحة مجال في الدولي التّعاون  يواجـه

 ما هذا و الدّولية الجنائية للمحكمة الأساس ي النظام ظل في أم الوطني، الصعيد على سواء التشريعية النّصوص

 .الصّلة ذات القانونية للنّصوص العادي التطبيق تعترض التي الإشكالات تلك في الدراسة و البحث يستدعـي

 رفض كذلك و تحكمهم، التي الداخلية للقوانين طبقا الدّولية الجرائم مرتكبو بها يتمتع التي الحصانة تعتبر حيث

 فاعلية من تحدّ  التي القانونية المسائل أهم من المختصّة، القضائية الجهات أمام للمثول  تسليمهم طلبات

 .الجرائـم هذه بارتكاب المتهمين لمعاقبة الدولي التعاون 

 الحصانة; تسليم المجرمين; الدولية الجريمـة; الـدولي التّعـاون : المفتاحيـة الكلمـات

Abstract:  

International cooperation in the fight against international crimes faces many practical 

difficulties and legal ambiguity in legislative texts, whether at the national level, or 

under the Statute of the International Criminal Court, and this requires research and 

study in those problems that hinder the normal application of the relevant legal texts. 

The immunity enjoyed by perpetrators of international crimes in accordance with the 

domestic laws that govern them, as well as the rejection of requests for their extradition 

to appear before the competent judicial authorities, are among the most important legal 

issues that limit the effectiveness of international cooperation to punish those accused of 

committing these crimes. 
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 قدمـــة:م

كان و لا يزال المجتمع الدّولي يعانـي من ويلات الحروب و النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، و التي 

ف أضرارا بالغـة بالدول و بالمجتمعات و بالبشرية جمعاء، حيث ترتكب الجرائم الدولية 
ّ
المتمثلة في جرائـم تخل

الحرب و العدوان و الإبادة الجمـاعية و كذلك الجرائم ضدّ الإنسانية مساسًا بالسلم و الأمن الدّوليين، و هذا ما 

يفـرض على الدول المتضررة مجابهة هذا النوع من الإجرام الخطير بشتى الوسائل المتاحة ممّا يستدعي البحث في 

يها الضرورة و محاولة عولمة الاختصاص على مثل هذه الانتهـاكات، حتى لا يفلت سبل التعاون الدولي التي تقتض

مرتكبوها من العقاب من جهة، و للتغلب على التحديات الراهنـة في مواجهة الصعوبات و العوائق القانونية سواء 

 منها الموضوعية أو الإجرائيـة من جهة أخرى.

ويض الجهود في مجال التّعاون القضائي و تلبية طلبات و أمام الجهود الحثيثة من قبل البعـض لتق

المساعدة القضائية و مختلف صور الإنابات الدولية، فإن المبادئ التي أقرها نظام ر وما الأساس ي للمحكمة 

الجنائية الدولية تعتبر حافزًا قانونيًا على الصعيد الدّولي لتشجيع الدول، و خاصة منها الدول المنضمة للمحكمـة 

ام المسؤولية الجنائية ا
ّ
لجنائيـة الدّولية، على تبادل المساعدات القضائيـة الرامية لكسر الحواجز في مسألة قيـ

 الدولية لمرتكبي الجرائم الجسيمة. و هذا ما يدفعنا لطرح الإشكال التـالي:

لدّولية؟  و هو ما فيما تتمثل أبـرز العوائق التي تعترض جهـود التعاون الدولي من أجل مكافحة الجرائم ا

نهدف من خلاله إلى عرض و تبيان دور التعاون الدولي و مساهمته في قمع الجرائـم الدولية، و توفير الضمانات 

الكافية لاستيفاء حق المجتمع الدولي في استقراره، بمثول المتهميـن أمام القضاء الجنائي المختصّ، معتمدين في 

كذلك المنهج التحليـلي و ذلك بتقسيم الدراسة إلى قسمين نتناول في أولها ذلك على استخدام المنهج الوصفـي و 

عـولمة العقاب في ظلّ تحديات التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الدولية. و في ثانيهما نتطرّق لأبـرز الإشكالات التي 

 تحدّ من فاعلية التعاون الدولي و ذلك كمـا سيأتي بيانه:

 لّ تحدياتِ التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الدّولية.أولا: عولمة العقاب في ظ

عاون الـدولي:  – 1
ّ
 دور المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في إقرار مظاهر الت

  
ً
ي الدولة المعنية اختصاصـها بالتحقيق و المقاضـاة لا يخلق إشكالا

ّ
 نجد أن تول

ً
عند ارتكاب إحدى الجرائم عموما

، مادامـت الجريمـة لم تتجاوز آثـارها إقليم تلك الدّولة ورغم ذلك قد نصطدم يستدعي مسألة التعاون الدولي

بمسألة التّنازع في تولي الاختصـاص بين دولتيـن أو أكثر. فرغم اهتمام المؤتمرات الدولية بإشكالية التّنازع في 

 أن هذا الإشكال لا يـزال قائمًا و يب
َّ
قى محل بحث و مناقشـات حول الاختصاص القضائـي بين مختلف الدّول، إلا

الأحكام و القواعد الدّولية التي لم تستطع وضع حلٍّّ له، و نجـد أن التوّصيات التي تنبثق عن تلك المؤتمرات غـالبا 

ما تدعو إلى إبرام معاهدة على الصّعيد الـدولي تكفـل تنظيم مسألة الأولـوية في انعقـاد الاختصاص القضائي، رغم 

خصـي و العيـني و أن الاختصـاص الإ
ّ

قليـيي هو المبـدأ الغالب و الذي يلقى التّأييد في أولويته على الاختصاص الش

تي تستلزم تـولي الدّولة للاختصاص بشأن العقاب 
ّ
دة الدولـة على إقـليمها هي ال

ّ
العالـيي، على أساس أن فكرة سيا

 على مستوى  (2009)العراقي،  على الجـرائم الواقعـة على إقليمـها.
ً
ا مركزيا

ً
يادة يعتبـر مفهومـ رغم أن مبدأ السِّّ

 إلى الأبعـاد السياسيـة المتشعبـة التي تفسر 
ً
النظام القانوني سواءً على الصّعيد الوطني أم الدّولي، إضافة

 و مجردًا داخل حدود الدولـة أما خارج حدودها الإ
ً
قليمية فيكون مقيدًا و غير مضمـونه، فيكون المفهـوم مطلقا

  (2010)مرشحة،  مطلقٍّ و يقـف عند حدود سيـادات دولٍّ أخرى.
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أما في حالـة ما إذا باشـرت الدولة المعنيّة مهامـها في اتخاذ الإجراءات القانونية الـلازمة للمتابعة القضائية فتكون 

 في حاجة للتّعاون 
ً
الدّولي من أجـل مكافحـة تلك الجرائم، و من الملاحظ عمليًا أن الدولة المعنيـة بالتزام أحيانا

تنفيذ طلبـات الإنابة القضائية فيما تعلـق بجريمةٍّ معينةٍّ قيـد التحقيق أو المقاضـاة قد تمتنع عن التنفيـذ و ذلك 

 في حالات يمكـن أن نذكر منها:

 م من شأنه المسـاس بسيادة الدولة الطـرف المطلوب منها الإنابة في حالة مـا إذا كان تنفيذ الالـتزا

 القـضائية. 

 .في حالـة ما إذا كان موضـوع الإنابة لا تجيزه قوانـين الدولة المطلـوب منها التّنفيذ 

 .في حـالة ما إذا كان التنفيذ خـارج عن اختصـاص الهيئة القضائيـة لـدى الدولة المطلـوب منها الإنـابة 

  لب ذات صبغة سياسيـة، و هنا يقع على عاتق الدولة المطلوب منها في
ّ
حالـة ما إذا كانت الجـريمة قيد الط

البة بذلك و بصفة 
ّ
تنفيذ طلبات الإنابة القضائية في حالة الرفض أو تعذر التنفيذ إخطار الدولة الط

    (2011-2010)يوسف،  فـورية مع إعادة الأوراق و توضيـح أسباب الرفـض أو تعذر التنفيـذ.

مة و عابرة للحـدود في غالب الأحيان، حيث يختلف 
ّ
حيث يكـون ذلك في حالة ما إذا كانت هذه الجـرائم منظ

الوضع بشكل كبير في حالة أن تكون الجرائم المرتكبة هي جرائم دولية و المنصوص عليها في المادة الخامسـة من 

 . الأساسـينظام رومـا 

ـم و أمن البشرية جمعـاء، حيث 
ّ
و بالتالي فإنّ التعاون الـدولي في مختلف جوانبه يسعى للحفاظ على سل

 على الممارسـات 
ً
يعتبر التعاون في مجال القانـون الـدولي الجنـائي هو أبـرز مظاهـره، و هو ما دفع بالدّول بنـاءا

زمة ف
ّ
ة إلى تفعيل الآليـات اللا

ّ
يما بينها بهدفِّ ضمان تطبيـق قواعـد و أحـكام المتابعة و التّحقيق و المقاضـاة الميدانيـ

ياق نجدُ:  عن مختلـف الجـرائم الدوليـة. و من أبـرز مظاهر التّعاون في هـذا السِّّ

ة تسهيـل تسليـم المجرمـين، الالتزام بمصـادرة عـائدات الجـرائم الـدولية و حجـزها، تنفيذ العقـوبات الصـادر 

ة الأحكام القضـائية الجنائيّة الأجنبيـة.       (2012ـ  2011)نبيل،  عن القضـاء الـدولي الجنـائي، و كذلك الاعتراف بحجيَّ

و ممّـا لا شـك فيه أن مختلف الجهـود التي تبذلها المحكمـة الجنائـية الدوليـة الدائمـة من أجل قمـع و 

 داعٍّ أمـام عدم وجود مكافحـة 
 أن هذه الجهـود لن يكون لها أيُّ

ّ
الانتهـاكات الجسيمة للقانون الدّولي الإنسـاني، إلا

قة بالمتابعة و التحقيق و  ِّ
ّ
زم من طـرف الدول المعنية به، خاصـة في مراحـل مباشرة الإجراءات المتعل

ّ
التعـاون اللا

ذي يمثل الجهـة  إلقـاء القبض على المجرمين ثم تسليمهـم، و ما
ّ
زاد الأمر تعقيدًا هو غياب الجـهاز الأمني البوليس ي ال

التنفيذية في ظـل القضـاء الجنائـي الـدولي هذا من جهــة، و من جهة أخـرى عدم إمكانية إصدار الأحكام الغيابيـة 

حيث أن كلَّ ذلك متوقـف في من طـرف المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بل وجـوب مثولهـم أمام هـذا القضـاء الـدولي 

يتها في إبداء الرغبـة للتعاون و تنفيذ جميع طلبـات التـعاون  نهاية المطـاف على الإرادة السياسيـة للـدول و جدِّّ

ة بين المحكمـة  (2003، عواشرية ) المقدمـة لها.
ّ
رغـم أنه و من بـاب التأكيـد نجد أن مسـألة العلاقـة التكامليـ

ة على مـدى حـرص نظـام روما الأساسـي على تأكيـد الجنائيـة الدول
ّ
يـة و المحـاكم الجنائيـة الوطنيـة، تعتبر علامـة حيـ

      ( 2012،  درويش) التواؤم بينـه و بين القوانيـن و التشريعـات الجنائيــة الداخليـة للــدول.

 أن جهـاز المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لا يحتكر مهمة قمـع و ردع الجرائـم الدوليـة، و 
ً
و من هنا يتضـح جليا

ة عبارة عن قضاءٍّ مكمّـل 
ّ
تي جاء بها نظـام رومـا الأسـاس ي على أن المحكمـة الدوليـ

ّ
هو ما تـم تأكيـده ضمـن الأحكـام ال

من المتعـارف عليه في ظل القانـون الـدولي وجود مبدأ التّبعية و الذي على للقضـاء الجنائـي الوطنـي للـدول. حيث 
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أساسـه يتم ضمـان حمـاية حقـوق الإنسـان، و هو مـا يؤكـد عليه التشـريع الـوطني و القـاض ي الـوطني اللذان يعتبران 

 الضـامن الأول لهذه الحقـوق.

ـد على  مصطلـح التبعية لشـرح و تبيان اختصـاص المحكمـة و هنا تجـدر الإشـارة إلى أن نظـام رومـا لم يعتم

 
َ
ل مصطلـح التكامـل و همـا في الأصل ليسـا

ّ
مترادفين لأن التّكامل -التبعيـة و التكامـل–الجنائيـة الدوليـة، و لكنه فضـ

ءات على الصعيديـن لا يعنـي بالضـرورة التبعيـة و لا يـفترض وجـود تسلسـل هرمـي بين ما تمت مباشـرته من إجـرا

 ( Dhaouadi,2007 ) الـوطني و الـدولي.ٍّ

ا و عند البحـث في الإطـار القانونـي للتعـاون مع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، نلاحـظ أنه مـن الواجب أن  
ً
إذ

م الصـادرة عن قضاء يتم التعـاون من خلال مختلـف الأجهـزة القانونيـة الوطنيـة التي تتـولى تنفيـذ الأوامـر و الأحكـا

يادة الوطنيـة  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، حيث يعزّز هذا النـهج الدليـل القائـل بأن المحكمـة لا تتعدّى على السِّّ

ى التشريـع 
َّ
للـدول، و إنمـا هي مكمّلة للاختصـاص القضائي الوطنـي و امتدادًا له و هو ما أقرتـه معاهـدة رومـا، و يتول

تي يمكن أن تؤثـر على عمـل الداخلـي ا
َّ
لوطني تنفيـذه ،و لكن يتضـح من خلال نظـام رومـا وجـود بعض التأثيرات ال

 (     2011،  فرحات)  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة.

من الواقـع العملـي لاختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة نلاحـظ أن هنـاك تحديا يواجهها يتعلق بمدى  و

ا أم غير أطرافٍّ في نظـام رومـا، عما إذا كانت لهـا القدرة في تحقيـق و فتـح المجاـل إمكانية 
ً
الـدول سواء كانت أطراف

للتعاون مع المحكمـة أم لا، و ذلك فيـما يخـص إجـراءات التّحقيـق من تسهيل جمـع الأدلة وإلقـاء القبض على 

 من إنكـار المتهميـن و قبول تسليمهـم للمحكمـة، حيث أن هـذه ا
ً
لفكـرة تصـطدم برفـض الـدول للتعاون انطلاقا

 وجـوب التّعاون معـها.

عاون الـدولي تشير فقـط للدول و  الملاحـظ أيضًا أن النصـوص و المبـادئ التي أقـرها نظـام رومـا بشأن التَّ

ب خـاص أو اتفـاق مبـرم مع هذه الأطـراف أو الـدول غير الأطـراف التي قبلت باختصـاص المحكمـة، استنادًا إلى ترتيـ

 إذا وافقـت طوعيـا على ذلـك.
َّ
 هذه الأخيرة غير ملزمةٍّ بالتعاون إلا

 الـدول غير الأطـراف، و لا تفسيـر لذلك سـوى أنَّ

ى بتعـدد طـلبات تسليـم الأشخـاص فإنّ الأولـوية لوجـود التزامٍّ دوليٍّ 
ّ
و في حالـة الطلبـات المتنافسـة أو ما يسمـ

فاق مسـبق بينهمـا و من بعدهـا تأتـي الأولويّـة للمحكمـة الجنائيـة بت
ّ
سليـم الشخـص للـدولة الطالبـة، بناءًا على ات

  (2012، يونس)    من النظـام. 90/4الدوليـة بناءًا على نـص المـادة 

رغم أن  –عالميـة الإختصـاص تأكيدًا لما سبـق قولـه نجـد أن سعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلى تكريس 

 لرفـض الكثيـر من دول العالـم الانضمـام لهـا 
ً
يواجـه عقبـة في غايـة  –اختصاصـها لا يـرقى لدرجـة العالميـة، نظرا

 أن تضمـن موافقـة الدّولة التي 
ً
ة اختصـاصها يجب علـيها أولا

ّ
الخطـورة، و هي أنّ المحكمـة في سبيـل تحقيـق عالميـ

على إقليمـها الجريمـة الدوليـة، أو أن الجريمـة ارتكبت من أحـد رعاياهـا و ذلك يعنـي أنَّ رفـض الـدولة ارتكبـت 

 المعنيـة يعنـي بالـضرورة رفـض التعـاون مع المحكمـة لاحقًا، بحجـة أن ذلك من شأنـه المسـاس بسيّادتها و مصالحـها.

فـض هذه الأخيـرة جملـة و تفصيـلا مسألـة التعـاون الـدولي و استقبـال لأنه و بحكـم سيـادة الـدول تر (،2002،  فتيحة)

 من التدخـل 
ً
لجـان ووفـود دوليّـة بغـرض التحقيـق و إجـراء المعاينـات، بل في الكثيـر من الأوضـاع تعتبره الدّول نـوعا

ا خاصـة عند البـحث في الجرائـم و في شؤونهـا الدّاخليـة، و مساسًـا بمصالحـها العـليا، و الأمثلـة على ذلك كث يـرة جدًّ

الانتهـاكات الخطيـرة التي يرتكبهـا الكيـان الصهيـوني في الأراضـي الفلسطينيـة المحتلـة) مثـال ما قـامت به السلطـات 

و رفضـها  بإطـلاق النـار على جمهـور المصليـن في باحـة المسـجد الأقصـى، 1990/ 10/  08العسكريـة الإسرائيليـة في 
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بعـد ذلك استقبـال بعثـة التحقيـق التابعـة لهيئة الأمـم المتحـدة رغـم صدور قـرار بالإجمـاع من طـرف مجلـس الأمـن 

 ( أوصديق.د.س)     الـدولي بإدانـة الحكومـة الإسرائيليـة...(

 أهميّـة الاختصـاص العالمـي في قمـع الجرائـم الدوليـة: – 2 

شـريع الجنـائي يستدعـي البحـث أيضًا في وضـع الآليـات و الميكانيزمـات التشريعيـة الدوليـة إن البـحث في عـ 
ّ
ولمة الت

شريـع، القضـاء، آليّـة التنفيـذ( و يكـون 
ّ
التي تعنـي إقامـة صـرح الضـلع الأول لمثــلث العدالـة الجنائيـة الدوليـة ) الت

ة، الـتي تعنـى بمكافحـة الجرائـم و محاولـة ذلك بوضـع المبـادئ و سـنّ القواعـد القا
ّ
ة الموضوعيـة منهـا و الإجرائيـ

ّ
نونيـ

 أو تهديدًا للسـلم و الأمـن الدولييـن.
ً
ـتي تشـكل مساسا

ّ
ا يعنـي أن (،2013-2012الجميلي ، ) الحدّ منهـا و ال ممَّ

 للمبادئ العامّة الاختصـاص العالمـي ينعقـد لدولـة ما في حالـة عـدم انعقـاده لدولـة ا
ً
لقضـاء الوطنـي المعنـي بها، طبقا

لبي  -المتمثلـة في مبـدأ كلّ من الإقليميـة أو الشخصيـة  أو العينيـة، ممـا يجعـل من مبـدأ  -بشقيهـا الإيجابي و السِّّ

ا بالسيـادة الوطنيـة للدول الـتي لها الـ
ً
ا و لا يصبـح بذلك مساسـ ولاية أصالـة لمتابعـة و العالميـة اختصاصًا احتياطيًّ

ا يعنـي أن الاختصـاص العالمـي هو اختصاصٌ تكميلي للولايـات القضائيـة  محاكمـة مرتكـبي الجرائـم الخطيـرة، ممَّ

الوطنيـة للـدول، لأنـه إذا ما باشـر القضـاء الوطنـي المعني ولايتـه على الجريمـة المرتكبـة لا يجوز للدول الأخـرى 

 للـشكّ حـول المسـاس بمبـدأ السـيادة .منازعتهـا و لا
ً
كها بتـولي الاختصـاص طبقًا لمبـدأ العالميـة مما لا يـدع مجالا   تمسُّ

 ( 2011عبد العال،)

 لأحكـام القانـون 
ً
ة المقـررة في الاختصـاص طبقا

ّ
 على القواعـد التقليديـ

ً
ة العالميـة استثنـاءا

ّ
فتعتبر الـولاية القضائيـ

ه في غالبِّ الدولـي و 
ّ
تي تشـترط الارتبـاط الإقليـيي، فيمـا تعلـق بالجريمـة أو بجنسيـة الجانـي أو الضّـحايا غير أن

َّ
ال

الأحيـان يتـم ارتـكاب الجريمـة الدوليـة من طـرف أشخـاص من إقليـم دولـة أخـرى، أو يهربـون إلـيـه بعد اقترافهـم 

ة في تـولي للجـرم، أو من قبـل شخـص يتصرَّف تحـت حم
ّ
ايـة دولته و هـو ما يجعـل من تلك القواعـد التقليديـ

حقيـق و المقاضـاة، و ذلك ما يجـعل من الاختصـاص العـالمي هو الحـل الوحيـد  الاختصـاص غير قـادرة على التَّ

 إلى جـانب القضـاء لكـن الوضـع الراهـن للقانـون الـدولي ع ،(2001سفيان ، ) لمساءلـة مرتكبـي الجرائـم الجسيمـة.
ً
موما

ة، و لا يوفـر له الأرضيـة المهيّـئة و الآمنـة للتطبيـق هذا من جهـة و 
ّ
الداخلي للـدول لا يشجّع الولايـة القضائيـة العالميـ

مانـة من جهـة أخـرى مسألـة تأثـره و تأثيـره في منظومـة العدالـة في العالـم و العلاقـات فيمَا بين الـدول. فمـا هي الضّ 

ي القاضـي البلجيكـي مثلا للاختصـاص و الفصـل في الجرائـم الخطيـرة أنه قد راعـى القيّـم العليـا للعدالـة و 
ّ
عند تـول

 حيث يمكـن التّـطرق لأهـم مبررات عالميّـة حـق العقـاب فيمـا يلـي: ،(Dhaouadi,2006)حقوـق الإنسـان؟. 

 سـم بال
ّ
ـف الجرائـم التي تت

َ
لحـق ضـررًا بالـغ الخطـورة بالمجتمـع الـدولي بأسـره.إنَّ مختل

ُ
 خطـورة و الجسامـة ت

 .ا آمنًـا لمرتكبـي الجرائـم الخطيـرة عند دخولهـم إقليمـها
ً
 (    2006فيليب ، ) لا يجـب أن توفـر أيّ دولـة مـلاذ

  .وجـود تضامـن قانونـي و معنـوي فيما بين المجموعـة الدوليـة في الحدِّّ من الجرائـم الدوليـة و مكافحتـها 

  أنّ مصلحـة المجتمـع الـدولي تستدعـي البحث في كيفية عدم ترك الجرائـم دون عقاـب بسبب تهديدهـا و

 مساسهـا بالمصالـح الأساسيـة للمجموعـة الدوليـة.

  ذي تضبطـه قواعـد و شـروط محددة إذا سدّ النقـص
ّ
و حـل الإشكـال القائـم في أنظمـة تسليـم المجرميـن ال

 تخلـف أحدهـا يؤدي إلى رفـض و فشـل عمليـات التسليـم...

 ...لكـن  ،(2006) حمودة ، إقـرار العـرف الدولـي بمبـدأ عالميـة حق العقـاب عن الجـرائم الأكثـر خطـورة

وبالرجـوع للواقـع العملـي عند تطبيـق الاختصـاص العالمـي نجـد العديـد من الصعـوبات التقنيّـة التي 

شريعـات الوطنيـة،  من خلال الممارسـات القمعيّـة للمحاكـم 
ّ
ـلة أسـاسًا في تعـدد الت

ّ
تعترضـه و المتمث
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ذبذب الممارسـة ال
َ
ة لممثلـي الوطنيـة و اختلافـها و كـذلك نقـص و ت

ّ
ـق بالحصـانة القضائيـ

ّ
ة فيمـا تعل

ّ
دوليـ

امين، بالإضافـة إلى صعوبـة الإثبات و المساعـدة القضائيّـة في الدعـاوى المرفوعـة طبقا لمبدأ  الدولـة السَّ

الاختصـاص العالمـي)جريمـة خـارج إقليـم دولـة الاختصـاص العـالمي،، مجـرم أجنبـيّ، صعوبة جمـع الأدلـة، 

لتحقيقـات متشعّبـة...( و أيـضا تلك الصـعوبات المرتبطـة بتطبيـق قاعـدة التسليـم أو المحاكمـة ) رفـض ا

  (2008-2007)سفيان التسليـم بسبب إباحـة الفعـل عند الـدولة المطلـوب منهـا التسليــم (.

اء الـجنائي الـدولي أي بين المحكمـة الجنائيـة و عند النظر إلى مبـدأ الاختصـاص العـالمي و كـذا التكامـل في إطـار القضـ

لان رابـطتان لدعـم و إسناد حلقـة العدالـة الجنائيـة 
ّ
ة للـدول، نجد أنهمـا يشـك

ّ
الدوليـة و المحاكـم الجنائيّـة الوطنيـ

ييـق على مرتـكبي على الـصعيدين الوطـني و الـدّولي على حدّ سـواء، و همـا في النتيجـة ضمانـة لاكتمـال حلقـة التض

ا أسـيى لعـدم إفلاتهـم من العقـاب على مستـوى القضـاء الوطـني مع استبعـاد و تحـاش ي 
ً
الجرائـم الدوليـة و هدفـ

تي قد تكـون سببًا في إعاقـة التطبيـق العَادي للاختصـاص العـالمي أثنـاء الملاحقـات 
ّ
المجامـلات الدّوليـة، و ال

  .(2015)ميران  القضائيـة.

دولي.
ّ
تي تحدُّ من فاعليـة التعـاون الـ

ّ
ا: أبـرز الإشـكالات ال  ثانيًّ

تي تدعمـها: 1
ّ
ة ال

ّ
 .  التمسّك بالحصـانة و مقتضيـات الاتفاقيـات الثنائيـ

من المؤكـد أن نظـام رومـا الأساسـي قد نص صراحـة على عـدم الاعتداد بالحصانـة، غير أن اختصـاص المحكمـة 

ة لرؤسـاء الـدول و كبـار موظفيها و الجنائيـة ال
ّ
ـخص ي مقيّـد بما يسـيى بالحصانـة الوظيفيـة الشخصيـ

ّ
دوليـة الش

قادتـها، و بالتـالي فإنَّ هذا الاستبعـاد لا يكفـي لتكويـن قـاعدة مستقـرة من قـواعد القانـون الـدولي العـرفي، حتى لو 

ة للمحاكـم الدوليـة السّابقـة.كان لها صـدى في الاتفاقيـات و الأنظمـة الأسا
ّ
 (2012)محمد، سيـ

 بنـاءًا على أمريـن: و من هُنا يمكـن تبرير استبعـاد الحصانـة

ل: ذي يفرِّض واجـب التحقيـق و المقاضـاة على بعض الجرائـم الخطيـرة دون  الأوَّ
َّ
الالتـزام بأحكـام القانون الـدولي ال

ـخص مرتكـب هـذه الج
ّ
بـادة الأخـذ بصفـة الش  (.1949، اتفاقيّـات جُنيف الأربعـة 1948رائـم ) اتفـاقيّة الإِّ

اني:
َّ
تي تتصـل بالمنصـب، بمعـنى  الث

َّ
يجـب تفسيـر الحصـانة على أنهـا تقتصـرُ على ممارسـة الوظائـف و أداء المهـام ال

ـه دون  ـخص ذو الحصـانة من القيّـام بمهامِّّ
ّ
عوائـق و ليس الغرـض منها هو الإفـلات  أنَّ الغـرض منهـا هـو تمكيـن الش

ذي لا يدخـل ضمـن وظائفـه الرّسميـة ارتكـاب هذا السلـوك.
َّ
الشاوي،  )من العقـاب عند ارتكـاب جريمـة خطيـرة، و ال

 حيـث أن الإقـرار بالحصانـة أو عدمـه و كذا تضييـق و توسيـع نطاقـها يتـعدّى الطبيعـة الإجرائيـة، و هو ما  (2007

ة ، 
ّ
ة تطـور بنيـة القانـون الـدولي من ناحيـة القواعـد و المفاهيـم الأساسيـ

ّ
يمكـن اعتباره مؤشـرًا على مـدى استمراريـ

تي من ضمنهـا الحصانـة هذا من جهـة، و 
ّ
ق مبـدأ سيـادة الـدول و النتائـج المترتبـة عنهـا و ال

ّ
حيـث نجـد في هـذا السـيا

ـة الحفـاظ على حقـوق الإنسـان الأساسيّـة و التي من بينـها توقيـع العقـاب على كل من جهـة أخرـى نجدُ حتميّ 

 ت (  -)سويدان، دمرتكبـي الجرائـم الماسّـة بهذه الحقـوق.

يـتوُ" في مجلـس  تي تمتـلك حـق "الفِّ
ّ
ففـي هذا السّـياق  نجـد أن الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة من بين الـدول الخمـس ال

 أنهـا سعـت السّـعي الحثيـث من أجـل إيجـاد حلٍّّ لمسألـة عـدم الاعتـداد بالحصانـة أمـام قضـاء المحكمـة ا
ّ
لأمـن، إلا

الجنائيـة الدوليـة طبقًا للمـادة السـابعة و العشـرون من نظامـها الأساسـي. رغـم محاولـة تحقيـق التـوازن بين رغبـة 

لأمـن الـدولي سلطـات واسـعة في إطـار نظـام رومـا الأساسـي و بين رغبـة الكثيـر من الـدول الـكبرى في منـح مجلـس ا
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و هـو ما يشكـل  16و المـادة  ب/13النظـام ذلك، طبقًا لنصـوص المـواد دول العالـم تقليـص هـذه السّلطـة تمَّ تضميـن 

ه.   (2010ي ، )ناصر استثناءًا على مبـدأ الاختصـاص التكميلي و يحدُّ من تطبيقِّ

ات الثنائيـة التي قامـت الـولايات المتحـدة 
ّ
و من بين أبـرز العوائـق العمليّة المرتبطة بالحصانـة نجد تلك الاتفاقيـ

ة بإبرامـها مع عدد كبير من الـدول ، حيث تقضـي هذه الاتفاقيـات بعدم تسليـم أو تنقل المواطنيـن 
ّ
الأمريكيـ

ـدول المعنيّة، و المتهمين باقترافِّ انتهاكـات تدخـل في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الأمريكيّين المتواجديـن في ال

الدوليـة طبقًا لنص المادة الخامسـة من نظامهـا الأساسـي إذا طلبت هذه الأخيـرة ذلك، و لا تسمـح هذه الاتفاقيّات 

ليّـة، حتى لو توافرت الأدلـة الكافيـة للقيّام للـدول الأطـراف بمباشـرةِّ مختلف إجرـاءات التحقيـق في الجريمـة الدو 

 (2012)عبد الرحيم ، بذلك.

وني لاتفاقيات الحصانـة هذه و الرجوع  إلى عدم اعتداد المحكمـة الجنائيّة 
ُ
الي عند التعليق على الوضـع القان و بالتَّ

تي تقو 
ّ
م عليها العدالـة الجنائيّة الدوليـة، الدوليـة بالحصَانة، نجد أن بعض الـدول تتعارضُ مصالحـها مع الأسس ال

ه عن  اتفاقيّات 
ُ
ول إلى محاربة هذه العدالـة في سبيل تحقيق أهـدافها و هو ما سبق قول  تسعـى هذه الدُّ

ً
و أحيانا

ة لضمـان الحصانـة من العقـاب لأفرادهـا العسكريّين و فئات أخرى من 
ّ
الحصانة للولايـات المتحـدة الأمريكيـ

، و ذلك بالضّغط على عدد كبير من الدّول لإبرام اتفاقيّات ثنائية معها لإضفـاء الحصانة على الأمريكيين

 المبدأ 
ُ
ناقض و تخالف نظام رومـا الأساسـي من حيث

ُ
الأشخـاص السّابق ذكرهم، حيث نجد أن هذه الاتفاقيـات ت

تي لا تشير إلى ش 98/02و كذا ما جاءت به المـادة 
ّ
ات الحصانة التي أبرمتهـا الولاياـت من نفس النظـام و ال مـول اتفاقيَّ

 ( 2013العتوم ،  )المتحـدة بعد إنشاء نظـام رومـا و ليس قبلـه.

سليم: 2
َّ
 .  رفض الت

دة هي حـق الدولـة في مُباشرة مختلف سلطاتهـا في جانبها التشريعـي أو القضائـي أو التنفيـذي، و 
ّ
إن السيا

جرمين دون الاختصـاص هُنا مرتبط كشرط 
ُ
أساسـي بنظام التسليم لأنـه من غير المتوقـع أن نتحدث عن تسليـم الم

سليم ولايـة النّظر و تـولي الاختصـاص بشأن الجريمـة ذات الصلة، و إذا لم يتم مراعـاة 
ّ
أن تكـون للدولة الطالبـة للت

. و تطبيق الاختصـاص الجنائـي هنا تدورُ رح
ً
ـاه حول المبادئ الأربعة المتعـارف عليها طبقا ذلك فالتسليـم يعتبرُ باطلا

خصية و العينيـة و كذلك العالميـة، و هذا ما أدّى إلى 
ّ

قليمية و الش شريع الداخلي لكل دولة، و المتمثلة في الإِّ
ّ
للت

هر بروز التنـازع في الاختصاص القضائـي بين الـدول من جهة و بين الدول و القضـاء الـدولي من جهة أخرى حيث يظ

جرمين.
ُ
و ذلك لأن عالمية العقاب في الأسـاس تصطدمُ  (2010-2009) عيلاوي ، أثر هذا التنازع في نطاق تسليـم الم

بمضمون المبدأ القائـل بأنَّ "سيّادة الدولة تنتهي عند حُدودها و لا تتجاوزها إلا بالنسبة لمواطنيها"، هنا استوجب 

 ئية لتتبع المـجرمين خارج الحـدود الإقليميّة و هو ما يُسيى بالتسليم.على المجتمع الـدولي اعتماد إجراءات جزا

  (2004)الغرياني، 

و من الجديـر بالذكـر أن منع تسليم المواطنيـن يعتبر مبدأ مطبّقا في القانون و تلتزمُ به أغلـب دول العالم و لا تتفقُ 

ـاوزها على اعتبار أنها محلّ اهتمامٍّ دولي و عالمي على المساس به أو خرقـه، لأنه من ضمن المبادئ التي يصعب تج

ه من غير الجائزِّ 
ّ
فإذا كان من الجائـز تعطيل تطبيق بعض القوانيـن نظرًا لظروف استثنائية تستدعي ذلك، إلا أن

 (2009-2008) بن غرح، تعطيل القانون الذي يكرّس مبدأ عدم تسليـم المواطنيـن تحت أي ظـرف كان.

م الدوليّة نجد أن هناك العديد   قة بمرتكبـي الجرائِّ
ّ
لكن و بالرجـوع إلى الممارسـات الميدانيـة لطلبـات التسليـم المتعل

سليم الموجهـة للدول، سواء منها الـدول الأطـراف 
ّ
من العوائـق و العراقيـل التي تحول دون إتمـام و تلبية طلبـات الت
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التي لا تقبلُ باختصاص المحكمـة الجنائيّة الدوليـة، حيث أن افتقار قـرارات أو خاصّة الدول غير الأطـراف و 

التسليم لهيئة تنفيذيّة تتـولى مباشرة الإجراءات القانونيـة لمثول المتهمين أمامَ قضاء المحكمة الدوليـة هو أحد 

دي بالضـ
ُ
سليم يؤ

ّ
رورة إلى امتنـاع الدول و إحجامـها أسباب إعاقـة هذه الطلبـات، كما أن تعدّد و تعارض طلبـات الت

ساع طائفة الأشخـاص المشمولين بالحماية  ِّ
ّ
عن المبادرة بتسهيل مختلـف مظاهر التعـاون الإجـرائي، و  كذلك ات

فض ي بالضرورة إلى انسداد الوضـع في مجال قبول تسليـم المتهمين 
ُ
تحت لـواء الحصانة بمختلفِّ أنواعها، و التي ت

 الدوليّة بمختلف صورها. بارتكاب الجرائـم

 .
ً
و لكن حتى مع وجـود نظام رما الأساس ي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلا أن خطر الإفلاتِّ من العقـاب لا يزال قائما

رغم أنَّ الدولة تساهم بشكل مباشـر في ملاحقـة المجرميـن و تضع على عاتقها واجـب الالتزام بمقاضـاة المسؤوليـن 

 أن هذا يعتبر غير كافٍّ للوصول إلى الغاية المرجوة.عن ارتكاب الجر 
َّ
 (Zappala, 2007 )ائـم الدولية، إلا

 الأمر فيها عند إقرار النصـوص 
ُ
لأن الحقيقـة في مسألة الجديّة بمكافحـة الجرائـم الدوليـة و الحدّ منها لا يتوقف

تشديد العقـوبات المطبّقة عند ارتكاب مثل تلك القانونيّة التي تجرِّّم لنا هذه السلوكات الخطيـرة، و لا حتى في 

الجرائـم و لا في عدم الاعتداد بالحصانـة الموضوعيّة، و لكن يتطلبُ الوضع توفيرَ الدقـة في ضبـط الجانب الإجـرائي 

ق بتوفير الضمـانات الكافيـة و الميدانيـة في إلقاء القبـض و تقديـم المتهمين للمثول أمـام القضـاء
ّ
الجنائـي  المتعل

ي 
ّ
،  أو أمام القضاء الجنائـي الـدولي المخوّل له تول الوطنـي في حالة رغبتـه و قدرتـه على التحقيقِّ و المقاضاةِّ

 لا يمكن 
ُ
 من مبدأ " المحاكمـة أو التسليـم"، حيث

ً
الاختصاص التكميلي عند توافـر الشروط اللازمة لذلك، انطلاقا

رائـم الأشدِّّ خطورة على الساحـة الدوليّة، إلا إذا كانت هناك آليـات لتجسيدِّ تصوّر مجابهة فعليـة و فعّالة للج

 المظاهر المختلفـة في مجال التعـاون الـدولي الجنائـي.  

 الخاتمــة:

يادة في  من خـلال بحثـنا هذا حاولنا التطـرق إلى التعـاون الدّولي الذي هُو من قبيل تداعيـات تطـور مفهوم السِّّ

لحديث من معناهـا المطلق إلى المعنى المقيدِّ و النسبيّ، و هو ما فرضته المعامـلات الدّولية و جسدته بُنود العصـر ا

ا استوجب ظهور آلياـت كثيرة لتقديـم  الاتفاقيـات بمختلف أشكالها الثنائيـة و الإقليميـة و كذلك الدوليّة ممَّ

ي آثارها المساعدات القضائيـة في حالة ارتكـاب جريمـة أو أكث ـر من الجرائـم الدوليـة على إقليـم دولـة معينة و تعدِّّ

إقليم تلك الدولة، حيث تواجه معارضة في التطبيـق السليـم للقانون المعني بمكافحة هذه الجرائـم عندما ترفضُ 

ك الدول بحصانـة أفرادها م ى ذلك في تمسُّ
ّ
رتكبـي الجرائـم طلبات التعـاون الموجهة لباقي الـدول الأخـرى و يتجل

الـدولية و الامتناع عن تسليمهم بحُكم تشريعاتهـم الداخليّة و الدفع بمبدأ السيـادة الوطنيـة للدولـة.  كما توصلنا 

تائـج إلى جُملة من 
ّ
 نذكرـ أهمـها:الن

 ئيـة يعتبـر الاختصـاص العالمـي هو البـديل الأمثل أمـام اعتراض الـدول على الانضمـام للمحكمـة الجنا

 الدوليـة.

  تطور مفهـوم السّيادة يـستدعي عدم تمسّك الـدول بحصانات مُرتكبي الجرائـم الدوليـة في سبيل تحقيـق

 العدالـة الجنائيـة الدوليـة و ضمـان حقـوق المجنـي عليهـم.

 من العقـاب. يعتبرُ تسليـم المجرميـن هو الجانـب الإجرائـي الذي سيسمحُ بتطبيـق مبدأ عـدم إفلاتِّ الجناة 
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تي نذكـر منها:الاقتراحـات كما تمّ التوصّـل إلى بعـض 
ّ
 و ال

  الـدول غير الأعضـاء في نظـام رومـا على إصـلاح أنظمتها القضائيـة الجنائيـة الداخليـة 
ً
 الـدول و خاصة

ُّ
حث

 بما يتـواءمُ و متطلبـات التعـاون القضـائي الـدولي في مجال مكافحـة الجرائـم الخطيـرة. 

 ي الاختصاص للمتابعـات القضائيـة ب
ّ
هدف استبعادِّ تدخـل القضـاء الـدولي ضـرورة المبـادرة الذاتيّة في تول

 الجنائـي.

  بنة الأساسيـة في
َّ
احترام الالتزامـات على الصعيـد الـدولي حتى لو كانـت على شكل مجاملاتٍّ دوليـة هي الل

 طريـق وضـع حدٍّّ للانتهاكـات الجسيمـة و الانتشـار الواسعِّ لبُؤر التوترـ في مختلـف بقـاع العالـم.
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